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 جنائيا.حور الرابع: المسؤولون مال

 *مسؤولية الشخص الطبيعي.

مع من ي مجتمما لا شك فيه أن الإنسان كائن إجتماعي لايخلوا من التأثر والتأثير في أ

قوم ي ارهالتغيرات خاصة القانونية منها، وبصفة أخص علاقته من الناحية الجنائية بإعتب

أمن بئم تمس جرا بأفعال مخالفة للقانون خطأ أو بقصد، وهذه الأفعال ينظر إليها القانون بأنها
ه أمن الأفراد وسلامتهم بمختلف شرائحهم ومستوياتهم وبالتالي تمس المجتمع ككيان في

رم جة الجإن فالجرائم أفعال يمنعها القانون وقرر لمرتكبيها عقوبة تتلائم ودر.ومصالحه

عل في الف رتكب، وفي بعض الحالات، القانون يقر عقوبة عمن يمتنع عن الإقدام على هذاالم
عليه عل وظروف معينة خاصة إذا تبين بأن هذا الممتنع كان بإمكانه الإقدام على هذا الف

 .فالجريمة فعل أوامتناع يحضره القانون ويقر عقوبة لمرتكبه

 عليه ائما من طرف إنسان بمفرده فتقعومن المسلم به أن الجرائم لاتكون مرتكبة د

هم ة كلالمسؤولية الجنائية وحده بل قد ترتكب من طرف عدة أشحاص فتقع عليهم المسؤولي

غير أن ية ،وهذا ما أدى إلى ما سمي بالمساهمة والمشاركة في الجريمة،اي المساهمة الجنائ
ليها المشرع الإشكال المطروح ينحصر في البحث عن صور المشاركة التي اعتمد ع

لى دي إالجزائري واعتبر مرتكبوا الفعل الإجرامي فاعلين أصليين أو شركاء، وهذا مايؤ

كما  بعيةطرح الإشكالية تمييزه للمساهمة الجنائية وجعله منها مساهمة أصلية ومساهمة ت
 جعل المحرض على الجريمة فاعل أصلي بالرغم من أن بعض التشريعات تعتبر المحرض

 .عل أصلي في الجريمةشريكا لا فا

صلي عل الأكما أن المشرع دعا إلى المساواة في العقوبة بين الشريك في الجريمة والفا

 عقوبة كل منهما حسب الظروف، وسنتطرق من خلال مبحثين يشمل الأول فيها،وتحديد

تمحور ياني المساهمة الجنائية، تعريفها وأنواعها ومختلف النظريات فيها، أما المبحث الث
 .همالقرر حول المساهمة الأصلية والتبعية والتميز بينهما وحالات كل منهما والعقاب الم

 الجنائية. أولا: تعريف المساهمة الجنائية

وهي  جريمةيقصد بالمساهمة الجنائية تعدد الفاعلين في الجريمة الواحدة أي في نفس ال

دة رف عبهذا أن الجريمة المرتكبة لم ترتكب فقط من طرف فرد واحد، وإنما ارتكبت من ط
 شاكلمأشخاص لكل منهم دور قام به، وهذا الدور يتفاوت من فاعل للآخر، وهذا مايثير 

 مساهمة تكونفي تحديد أثر هذا التفاوت، فقد يكون دور المساهم رئيسي في الجريمة قانونية ف

يسمى وعية أصلية فيسمى الفاعل وقد يكون المساهم دوره ثانوي فتكون مساهمته متصفة بالتب
 .هذا الفاعل بالشريك

ون وقد يكون دور المساهم متمثل في مجرد فكرة دون أن يساهم في ارتكابها، فيك
 .م هنا محرض، والقانون الجزائري يعتبر المحرض فاعل أو مساهم أصليالمساه

ولإعتبار الجريمة مرتكبة من عدة أشخاص لابد أن يكون هناك رباط معنوي يجمع بينهم 

في جريمة واحدة وإلا تعددت الجرائم بتعددهم وألحقت بكل واحد منهم جريمة متميزة، 
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خذ صورة التفاهم المسبق بين عدة أشخاص على وليست لزاما في هذا الرباط المعنوي أن يت
ارتكاب الجريمة وقد يكون تعدد الجناة ضروري إذ لا يتصور وجود جريمة قانونا إلا إذا 

تعدد الفاعلون فتكون المساهمة في هذه الحالة ضرورية مثل جريمة الرشوة، إذ لا بد من 

لفاعلون عرضيا أي أنه من وجود الراشي والمرتشي وكذلك جريمة الزنا، وقد يكون تعدد ا
الممكن وقوع جريمة دون حاجة إلى تعدد الجناة . والجريمة يمكن أن تكون تامة، وقد توقف 

أي لا تصل إلى النتيجة وهو ما سمي قانونا بالشروع أو المحاولة، فهي نتيجة جهد منفرد أو 

ن الفاعل جماعي ولكل دور، والإختلاف في الأدوار هو الذي يطرح مشكلة التمييز بي
الأصلي والشريك والمشرع يعاقب على الجريمة عندما تكتمل أركانها بغض النظر عمن 

يرتكبها، ولكي تكون مساهمة جزائية يجب أن تكون مساهمة جزائية يجب أن تكون جريمة 
 . واحدة مقترفة من عدة أشخاص

 ثانيا: اركان المساهمة الجنائية.

 :عدد المساهمونت -1
اة ها الجنلبعا تمعناه إن كان الفاعل بمفرده فلا حالة تعدد المساهمون في الجريمة وإذا تعدد 

ذا كس هبحيث ألصقت كل جريمة بفاعل تكون في حالة جرائم متعددة بتعدد مرتكبوها، وينع
واحد  مكانعلى المسؤولية والعقاب، ولو افترضنا أن هذه الجرائم ارتكبت في زمان واحد أو

 بالتاليلين وواحد يلزم أن تكون الجريمة الواحدة قد ساهم في إحداثها عدد من الفاعولباعث 

ركان أفي  يمكن القول بأن المجرمون الذين ارتكبوا الجريمة قد تعددوا والمقصود بالتعدد
 المساهمة هو التعدد الممكن للفاعلين، وغير التعدد الضروري لقيام الجريمة،

اهمة عد مسي جريمة الرشوة وجريمة الزنا وهذا التعدد لا يكالتعدد الضروري واللازم ف
ون نا دجزائية بل يعد ركنا من أركان المساهمة الجزائية، إذ لا يمكن تصور جريمة الز

عدد وجود طرف ثاني ولا جريمة رشوة بدون وجود الراشي وإنما التعدد المقصود هوالت

ام م قيواللذي بتخلفه لا يرتب عد الممكن أو الإجتماعي أي غير اللازم لقيام الجريمة
عدة  تطلبتالجريمة، وإنما قياما بفاعل واحد يكفي كجريمة القتل، فهذه الجريمة مثلا لا 

 .اةأشخاص لإرتكابها لأنها تقبل الوقوع من جاني واحد كما تقبل الوقوع من عدة جن

)فاعل ولىة الأفإذا وقعت بالطريقة الأخيرة كنا بصدد مساهمة جزائية وإذا تمت بالطريق
 . وحيد( كنا بصدد جريمة ذات فاعل واحد

 :وحدة الجريمة -2
سلوك ي الوالمعني بها أو المقصود منها وحدة الركن المادي للجريمة بعناصره المتمثلة ف

همين لمسااوالنتيجة السلبية وتتطلب هذه الوحدة النتيجة التي تحققت إلى كل فعل صدر عن 
 .ون الفاعلون قد تعددوا في ارتكابهم لجريمة واحدةفي نفس الجريمة ، أي أن يك

 .ةلا تتحقق وحدة الجريمة إلا إذا جمعت بين عناصرها وحدة مادية ووحدة معنوي

 صور المساهمة الجنائية.ثالثا:
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 :الفاعل المادي للجريمة*1

ه و وحدالجريمة تتكون من فعل واحد فيكون ه وهو من يرتكب الجريمة وحده، فإذا كات

لنتيجة ثره االذي صدر عنه هذا الفعل الذي يقوم به الركن المادي للجريمة وتتحقق على أ

الفاعل ال، فالإجرامية التي يحددها القانون، أما إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفع
 . المادي هو من أتى جميع الأفعال المكونة له

 :المعنوي الفاعل مفهوم*2

 جراميالإ الفعل عنه يصدر لا أي بيديه الجريمة يرتكب لا للجريمة المعنوي الفاعل

 بين يكون ءسوا الجريمة لتنفيذ آخر يكلف أنه غير للجريمة، المادي الركن به يقوم الذي
 أهل غير وأنه النية حسن الغير هذا لأن إما الجريمة، لتنفيذ بها يتوصل أداة بمثابة يديه

 راءهمو يقف شخص من وقعت معنويا فإنها ماديا الصبي أو كالمجنون المسؤولية لتحمل
 . لجريمةا لتنفيذ أداة( النية حسن صبي، مجنون،) كانوا أنهم على جريمة لتنفيذ كلفهم

 عهوض بسبب لعقوبة يخضع لا شخصا يحمل من”  العقوبات قانون 45 المادة نصت وقد

 النص اهذ ومفادها ”لها المقرر بالقانون يعاقب جريمة ارتكاب على الشخصية صفته أو
 رفيع ما وهو جنائيا مسؤول غير غيره بواسطة الجريمة ارتكاب يريد شخص يلجأ أن

 .المعنوي بالفاعل

 *المحرض.3

ا، لتحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص آخر ودفعه إلى التصميم على ارتكابها
ة لجريموعليه فإن التأثير يؤدي دوره على نفسية شخص آخر، إذ تزرع في ذهنه فكرة ا

يد أن تي يرلتنفيذها ماديا ومنه يظهر أن نشاط المحرض لا يتجه إلى ماديات الجريمة ال

 ه حتىلمحرض بقصد خلق فكرة الجريمة دائما في ذهنتتحقق، وإنما ينصب على نفسية ا
عن  يقرر إدراجها إلى حيث الوجود فيرتكبها هو دون المحرض، فالذي يميز المحرض

مر أن ذا الفاعل المادي أن نشلط الأول ذو أثر نفسي بينما نشاط الفاعل يغلب أن يكو
 .اعلاحرض بوصفه فمادي . والقانون الجزائري واضح فيما يخص التكييف القانوني للم

 الاشتراك.*4

ساهمة ق.ع حدد صور السلوك الإجرامي المعتبر م 43و 42المادتين المشرع الجزائري 

ة في باشرغير مباشرة في الجريمة لأن الشريك أو المساهم ساهم في الجريمة مساهمة غير م

نف الذكر، يص تنفيذها واقتصر دوره على المشاركة ويتبين من نص المادتين السالفتي
 . شرارالإشتراك إلى اشتراك حقيقي بالمساعدة واشتراك حكمي كتقديم مسكن لإجتماع الأ

 :(الإشتراك الحقيقي )المساعدة أوالمعاونة -أ
تعرف المساعدة بأنها مساعدة الفاعل وتقديم العون له لإرتكاب جريمته عن طريق تقديم 

 42للفاعل إرتكاب الجريمة حيث تنص المادة الوسائل والإمكانيات التي من شأنها أن تسهل 
يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو ” ق.ع 



 دروس المسؤولية الجنائية                                                             د/ مجادي نعيمة
 

عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه 
 . ”بذلك

ك شريكا في الجريمة من لم يشتر تبين من هذا النص أن المشرع الجزائري يعتبر
به  مباشرة في الجريمة ولكنه ساعد بكل الطرق، وهي ألفاظ عامة تتسع لكل عمل يقوم

 . الشخص مساعدة أو معاونة للفاعل في ارتكاب الجريمة

أت أو تي هيإذا فالمساعدة تتحقق بجمع صور العون الذي يقدم إلى الفاعل في الأفعال ال

 صور أو سهلت ذلك أو أعانت على ارتكابها وقد تتخذ المساعدة جهزت لإرتكاب الجريمة
 .تقديم المساعدة بالنصح وذلك بمد الفاعل بكل ما يدل على ارتكابها

يه فتحقق فالمساعدة تتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب مع فعله وي

تكاب لإر لمادية المهيئةمعنى تسهيل ارتكاب الجريمة، ويتمثل العون في تقديم الوسائل ا
له  ل لتسهللفاعالجريمة كتقديم سلاح للقاتل، كما قد يتمثل في تقديم الوسائل المعنوية إلى ا

 . عملية ارتكاب الجريمة كإرشاد السارق إلى مكان المال المراد سرقته

 :الإشتراك الحكمي -ب

مكان  ا أو ملجأ أويأخذ حكم الشريك من اعتاد تقديم مسكن” ق.ع.ج على  43تنص المادة 

ولة أو الد للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن
 .”الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكه الإجرامي

د يفهم من هذا النص أن إضفاء وصف الشريك حكما على من اعتاد تقديم مسكن لأح
أو  نهم للإجتماع فيه بغرض اللصوصية والعنف ضد أمن الدولةالمجرمين أو لمجموعة م

لما ورار الأمن العام وحتى أو حتى الأشخاص أو الأموال، كان على علم بقصد جمعيات الأش
 .تشكله هذه الجمعيات من خطر على الأمن العام

عقوبة الفاعل الاصلي مع عقوبة الفاعل المعنوي والمحرض  تتساوىملاحظة:

 والشريك بالعقوبة المقررة للجريمة.

 *مسؤولية الشخص المعنوي.

ان الكيوالاشخاص المعنوية هي تكتل من الاشخاص والاموال يعترف لها القانون بالشخصية 

رك ناصر تشتوهذه الع ،المستقل ويعتبرها كالشخص الطبيعي من حيث الحقوق والواجبات

فهناك  ،شخاص مر المختلف فيه هو مسؤولية هذه الأفيها جميع الاشخاص المعنوية ،لكن الأ
 ،جانب من الفقه يرى بأن الشخص المعنوي غير مسؤول جزائيا وهناك من يرى العكس 

 .وهذه الفكرة كانت السبب في انقسام الفقه الى فريقين بين مؤيد ومعارض

 نوي علىلى عدم تصور قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعإتجاه نصار هذا الإأيذهب  *

نما إنتفية وير مفعال المسببة لتلك المسؤولية والصادرة من ممثله ، فالمسؤولية الجزائية غالأ
تكون المسؤولية شخصية لمن صدر من قبله التصرف أي ممثل الشخص المعنوي فتثار 

 .لشخص المعنويمسؤوليته الشخصية ، ومن ثم تنتفي عن ا
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ثابتة  ما هييذهب الفقه الجنائي الحديث الى اقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ك *
لذي على الشخص الآدمي ، فالتطور الاقتصادي الذي اصاب العالم وانعكس على الدور ا

لتي ا جل استمرار المصالح أتقوم به هذه الاشخاص وسعة المساحات التي تعمل بها ومن 

ضافة لإة باخرين بتصرفات تثار بنتيجتها مسؤوليتها الجزائيها قد تتعدى على حقوق الآتؤدي
ج التي الحج نصار هذا الاتجاه الى اقرار المسؤولية عن طريق انكارأالى المدنية ،وقد ذهب 

 .ذكرت لانكار مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية

 *موقف المشرع الجزائري.

م يكن ل :المعدل والمتمم لقانون العقوبات 15-04ما قبل التعديل القانوني رقم  مرحلة*
مع ذلك وها، المشرع يقرر قاعدة يتم بموجبها مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا وتبين أحكام

 .كان يأخذ بها في حالات استثنائية

تعديل  الجزائري بموجبلقد تبنى المشرع  15-04التعديل القانوني رقم  بعدمرحلة ما  *

ية، وذلك صراحة مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنو 15-04قانون العقوبات بالأمر 

ستثناء مكرر في باب المسؤولية الجنائية والتي نصت على أنه " با 51بموجب نص المادة 
 صلشخالدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون ا

يه المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثل

نع  تملاالشرعيين عندما ينص القانون على ذلك، أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
م لمساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال وبموجب هذا النص 

يادة جده زالنقاش حول موقف المشرع الجزائري من الإشكالية، فنيعد هنالك مجال للجدل أو 

ما  وية إذالمعنعلى إقراره لهذه القاعدة، قد حدد العقوبات التي يمكن تطبيقها على الأشخاص ا
نوان حت عتقررت مساءلتها جنائيا، فاستحدث لذلك بابا كاملا سماه "الباب الأول مكرر" ت

قوبات بالع المعنوية" والذي يلي بذلك الباب الأول الخاص"العقوبات المطبقة على الأشخاص 

 شخاصالمطبقة على الأشخاص الطبيعيين ، و قد قرر استقال هذه العقوبات المقررة للأ
ه ت هذالمعنوية عن تلك المطبقة عن الأشخاص الطبيعيين عن نفس الجرائم ، و قد تناول

معنوية ت المطبقة على الأشخاص المكرر، قررت الأولى العقوبا 18و18الأحكام المادتان 

دل يات، ما خالففي مواد الجنايات والجنح أما الثانية فجاءت بتلك المطبقة عليها في مواد الم
معنوية ص الأن مجال متابعتها يعتبرا واسعا وحتى تكتمل نظرية المسؤولية الجنائية للأشخا

د على مستوى القواع في التشريع الجزائري فقد استحدث المشرع أحكاما مكملة لذلك

قانون  عديلالشكلية، في قانون الإجراءات الجنائية، الذي عرف بدوره تعديلا متزامنا مع ت
ل حيث استحدث المشرع بموجبه فصلا هو الفص ) 14- 04العقوبات، وذلك بموجب الامر

 حكامالثالث تحت عنوان "في المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية" والذي تضمن الأ
ة مختصجرائية المتعلقة بمتابعة الشخص المعنوي من حيث تحديد الجهات القضائية الالإ

ة رقاببالمتابعة والتحقيق والمحاكمة، ومدى إمكان إخضاع الشخص المعنوي لإجراءات ال
 .3مكرر  65مكرر إلى  65يه المواد القضائية، وهو ما نصت عل
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